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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  والأربعون الخامسةالدورة 

          ٢٠١٢يوليه / تموز٦ - يونيه / حزيران٢٥نيويورك، 
  ) لمعني بالاشتراءا(تقرير الفريق العامل الأول     

    عن أعمال دورته الحادية والعشرين
      )٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦نيويورك، (    
  المحتويات

  
الصفحة راتالفق    

 ٢ ٤-١........................................................................مقدّمة-أولاً

 ٣  ١١-٥.................................................................تنظيم الدورة-ثانياً

 ٤  ١٢..........................................................المداولات والقرارات-ثالثاً

قانون الأونسيترال المنقح المزمع إرفاقه بلاشتراع االنظر في الاقتراحات الخاصة بدليل -رابعاً
 ٥  ٣٧- ١٣...................................................النموذجي للاشتراء العمومي

 Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.79 (حع المنقّاستعراض نصوص دليل الاشترا-ألف 
  ٥  ٣٤- ١٣..........................................................)Add.19 إلى

  ٢٠  ٣٧- ٣٥.....................................................ملاحظات ختامية -باء 
  ٢١  ٤١- ٣٨.........................الأعمال المقبلة في مجال الاشتراء العمومي: مسائل أخرى-خامساً
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    مقدِّمة  -أولاً  
لاشـتراء  اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعين، قانون الأونسيترال النمـوذجي ل            -١

عدَّ الـصيغة النهائيـة لمـشروع دليـل         ، وطلبت إلى الأمانة أن تُ     )١٩٢، الفقرة   A/66/17(العمومي  
وأعطـت اللجنـة إلى الأمانـة       ). ١٨١، الفقرة   A/66/17 (٢٠١٢الاشتراع لتنظر اللجنة فيه عام      

  ).١٨٧-١٨١، الفقرات A/66/17(توجيهات بشأن تنفيذ هذه المهمة 
لعامل في دورته التاسعة عشرة أنه كان قد أحـال عـدداً مـن المـسائل         واستذكر الفريقُ ا    -٢

لكــي تُنــاقَش في الــدليل المــنقَّح، وأنــه ينبغــي الإبقــاء علــى القــرارات الــتي اتُّخــذت بــشأنها مــا لم 
كمـا اسـتذكر    . تَجُبَّها قراراتٌ يتَّخذها الفريـقُ العامـل أو تتَّخـذها اللجنـة في مناقـشات لاحقـة                

قد اتَّفق على أن تُدرَج في الدليل المنقَّح أبواب إضافية تتناول مسائل تخطـيط              نه  أالفريق العامل   
ــانون       ــام القـ ــع أحكـ ــل مـ ــدول للتقابـ ــصطلحات، وجـ ــسرد للمـ ــود، ومـ ــتراء وإدارة العقـ الاشـ

سـيتعذَّر، لـضيق الوقـت، إعـداد أيِّ صـيغة موسَّـعة للـدليل مـن         أنـه  وكـان مفهومـاً      .النموذجي
مستخدِميه النـهائيين، وأنَّ الـدليل المـنقَّح سـيكون، مـن ثمَّ، موجَّهـاً في                أجل منفِّذي القانون أو     

  ).١٣٩، الفقرة A/CN.9/713(المقام الأوّل إلى المشرِّعين 
تتبـع المبــادئ التوجيهيـة التاليــة    وفي تلـك الــدورة، طلـب الفريــق العامـل إلى الأمانــة أن     -٣

 أولياً للجزء التمهيـدي العـام مـن الـدليل المـنقَّح،             أن تُعدَّ مشروعاً  ) أ: (عند إعداد الدليل المنقَّح   
ــانون         ــا إذا كــان يجــدر اشــتراع الق ــتّ فيم ــة المطــاف للب ــشرِّعون في نهاي ــستخدمه الم ــذي سي ال

أن تُبرز عنـد إعـداد هـذا الجـزء العـام            ) ب(النموذجي للاشتراء العمومي في ولاياتهم القضائية؛       
أن تُـصدر في   ) ج(ت وأسـباب تلـك التغـييرات؛        ما أُدخـل علـى القـانون النمـوذجي مـن تغـييرا            

الوقت نفسه، أو قرابة الوقت نفسه، مشروع نص للدليل المـنقَّح يتنـاول مجموعـة مـن المـواد أو           
أن تكفـل أن  ) د(فصلاً من الفـصول، لتيـسير المناقـشات بـشأن شـكل الـدليل المـنقَّح وهيكلـه؛                  

البرلمــانيين الــذين ليــسوا خــبراء في  يكــون نــص الــدليل المــنقَّح ســهل الاســتخدام والفهــم علــى    
ى الحــذر في تنــاول المــسائل الــسياساتية الحــسّاسة، مثــل ضــمان أفــضل  أن تتــوخّ) ه(الاشــتراء؛ 

أن تحدَّ قدر الإمكان من التكرار بين الجزء العام من الدليل المنقَّح والتعليـق               )و(مردود للنقود؛   
. ينـهما في حالـة تعـذَّر تفـادي التكـرار     الذي يتناول كل مادة على حدة، وأن تكفل الاتـساق ب        

ي الـتي سـتُعطى للجـزء العـام مـن الـدليل           كما اتُّفـق علـى النظـر بعنايـة في درجـة التركيـز النـسب               
  ).١٤٠، الفقرة A/CN.9/713(المنقَّح والتعليق الذي يتناول كل مادة على حدة منه 

وأكّـد  .  اقتراحات للـدليل وبدأ الفريق العامل، في دورته العشرين، أعماله بشأن إعداد         -٤
يـصف الجـزء الأول النـهج    : الفريق العامل تفاهمه على وجوب أن يـشتمل الـدليل علـى جـزأين       
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العام المتَّبع في صوغ القانون النموذجي المنقَّح، في حين يتضمّن الجـزء الثـاني التعليـق علـى كـل                    
بـالجزء الخـاص بالنـهج العـام     ة، وأوعـز إلى الأمانـة أن تـنقّح الاقتراحـات المتعلقـة           مادة على حدَ  

والاقتراحات المتعلقة بأحكام القـانون النمـوذجي المـنقَّح ذات الـصلة بـالاعتراض والاسـتئناف،              
والمناقصة المحدّدة، وطلب عروض الأسعار، وطلب الاقتراحات غـير المقتـرن بتفـاوض، وطلـب               

 الاقتراحـات المقتـرن   الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والمناقـصة علـى مـرحلتين، وطلـب     
وأرجـأ الفريـق العامـل نظـره في         . بحوار، والمفاوضـات التنافـسية، والاشـتراء مـن مـصدر واحـد            

  ).١٣٦-١٧، الفقرات A/CN.9/718(الاقتراحات المتبقية 
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامـل، الـذي كـان مؤلَّفـا مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتـه                         -٥
وحــضر الــدورة ممثلــو . ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٠ إلى ١٦اديــة والعــشرين في نيويــورك مــن الح

سـبانيا، إسـرائيل، ألمانيـا، البرازيـل،        إالاتحـاد الروسـي،     : الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل     
 بولندا، تايلند، الجزائر، جمهورية كوريا، السلفادور، السنغال، شيلي، الصين، فرنسا، الفلـبين،           

كندا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، المغـرب، المكـسيك، النمـسا،          ،  )البوليفارية-جمهورية (زويلاـفن
 .، اليابان،نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية

ــة     -٦ ــدول التالي ــون عــن ال ــدورة مراقب ــنغلاديش، بنمــا،   : وحــضر ال ــسيا، أنغــولا، ب إندوني
 .واتيا، الكويتتوغو، ساموا، السويد، العراق، قطر، كر

  .وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي  -٧
  :وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -٨

  البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
ــة    )ب(   ــة الدولي ــات الحكومي ــة  :المنظم ــضاء الأوروبي ــة الف ــة   وكال ــة الدولي ، والمنظم

  ظمة التجارة العالمية؛لقانون التنمية، ومن
 منتـدى التوفيـق     :المنظمات الدوليـة غـير الحكوميـة الـتي دعاهـا الفريـق العامـل                )ج(  

ــدوليين، ورابطــة   ــورك محــاموالتحكــيم ال ــة نيوي ــة لطــلاب القــانون،   ي ولاي ، والرابطــة الأوروبي
  .ورابطة المحامين لمدينة نيويورك

  :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -٩
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  )١()السويد (نيلسون-فيفنالسيد توريه    :الرئيس   
  )جمهورية كوريا (سونالسيد سيونغ وو     :المقرِّر  

  :وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -١٠
  ؛)A/CN.9/WG.I/WP.78(جدول الأعمال المؤقت المشروح   )أ(  
لنمــوذجي للاشــتراء دليــل الاشــتراع المــنقَّح المزمــع إرفاقــه بقــانون الأونــسيترال ا   )ب(  
  ).Add.19 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.79 (العمومي

  :وأقرّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -١١
  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
النظــر في الاقتراحــات الخاصــة بــدليل الاشــتراع المــنقَّح المزمــع إرفاقــه بقــانون     -٤  

  .ونسيترال النموذجي للاشتراء العموميالأ
  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد تقرير الفريق العامل  -٦  

    
      المداولات والقرارات  -ثالثاً  

ــة والعــشرين  وأكمــل، الفريــق العامــل واصــل  -١٢ ــه الحادي ــه بــشأن إعــداد  ، في دورت  أعمال
ــس       ــانون الأون ــه بق ــع إرفاق ــنقَّح المزم ــتراع الم ــدليل الاش ــتراء  يترااقتراحــات ل ــوذجي للاش ل النم

  .العمومي
    

                                                                  
  .انتُخب بصفته الشخصية  )1(  
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قانون  المزمع إرفاقه بالمنقَّحشتراع الاالنظر في الاقتراحات الخاصة بدليل   -رابعاً  
      الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

 Add.1  وA/CN.9/WG.I/WP.79 (حاستعراض نصوص دليل الاشتراع المنقّ  - ألف  
    )Add.19  إلى
امـة بـشأن الـصياغة، علـى ألاَّ يحيـل الـدليل إلى أيِّ مـواد إيـضاحية                اتُّفق، كتعليمـات ع     -١٣

الذي قد تـصدره أمانـة الأونـسيترال في وقـت           (أخرى من أجل تيسير تنفيذ القانون النموذجي        
 .وإنما أن يكون الدليل مكتفياً بذاته) لاحق

مــن ثمَّ و"اتُّفــق علــى أن يُــستعاض عــن  ، A/CN.9/WG.I/WP.79وفيمــا يتعلــق بالوثيقــة   -١٤
، وعلــى "ومــن ثمَّ يجــوز في بعــض الظــروف" بعبــارة ٢٢في الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة " يمكــن

ــرة    ــة مــن الفق ــة الثاني ــصادية للاشــتراء    ٥٢تنقــيح الجمل ــافع الاقت  مــن أجــل الإشــارة إلى أنَّ المن
 . في المائة٥الإلكتروني قد تتجاوز 

 .A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1ولم تُسَقْ أيُّ تعليقات على الوثيقة   -١٥

 : اتَّفق الفريق العامل على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2وفيما يخصّ الوثيقة   -١٦

؛ ذلـــك أنَّ ١٦في الفقـــرة " التواطـــؤ"أن يُحـــذف النقـــاش الـــذي دار بـــشأن    )أ(  
مناقشة التواطؤ في مواضع أخرى من الدليل ستبيّن أنَّ التواطـؤ لا يقتـصر علـى انعـدام التنـافس          

 ا يشمل أيضاً، على سبيل المثال، التنافس على شروط متَّفق عليها؛وإنم

؛ ١٨ إلى   ١٦أن يعاد تنظيم النقاش الذي دار بشأن التنافس في الفقـرات مـن                )ب(  
 حـتى يوضـع الـشرح المتعلـق     ١٦ بقيـة الفقـرة   ١٨بحيث يتبع النقاش العام الذي دار في الفقرة    (

ــشرط  ــافس إلى أقــصى مــدى  "ب ــادة التن ــ"زي ــادة  ٢وارد في الفقــرة ، ال ــانون  ٢٨ مــن الم  مــن الق
النموذجي، في سياقه الصحيح، خاصة مـع الإشـارة إلى أنَّ هـذا الحكـم يـشكّل تطبيقـاً رئيـسياً                     

؛ وأن يبيَّن في ذلك الجزء من الدليل وفي التعليـق علـى المـادة    )لمبدأ التنافس المذكور في الديباجة    
 الحالتين أوسعَ وأقوى تنـافس ملائـم في ظـل الظـروف            أنَّ القانون النموذجي يعزّز في كلتا      ٢٨

 مـن أجـل التأكيـد    ١٧إلى الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة     " في جملة أمور"المعنية؛ وأن تضاف عبارة     
 على أنَّ المقصود من الإشارة هنا هو مجرّد إعطاء مثال واحد فقط على تعزيز التنافس؛

يـــةُ الـــتي تقـــف وراء الإشـــارة إلى  الأســـبابُ التاريخ٢٠أن تُـــشرَح في الفقـــرة   )ج(  
  .، وأن يبيَّن أنَّ هذه العبارة تتحدّث عن مفهوم عام"المعاملة المنصفة والمتساوية والعادلة"

  : اتفق الفريق العامل على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3وفيما يخصّ الوثيقة   -١٧
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لواردتـان في الفقـرة     أن تُحذف الجملتـان الأخيرتـان ا      ) ١فيما يتعلق بالحاشية    (  )أ(  
، وأن يتمّ تناول المسائل التي تنشأ عن تجمعات الجهات المـشترية في بـاب مـستقل مـن الجـزء                     ٨

" التعــاون الــدولي في مجــال الاشــتراء"الخــاص بالملاحظــات العامــة مــن الــدليل يُطلَــق عليــه اســمُ  
؛ )ي أو بعـدها   ويُدرَج ضمن مقدّمة القـانون النمـوذجي قبـل مناقـشة نطـاق القـانون النمـوذج                (

وأن تنــاقَشَ في هــذا البــاب الجديــد تجمّعــاتُ الجهــات المــشترية الــتي قــد تتــشكّل لا في الــسياق   
الدولي وحـده وإنمـا في الـسياق الـوطني أيـضاً؛ وألاَّ تُـستخدم كلمـة اتحـادات لأنهـا تعـني ضـمناً                         

دولي يقتضي تناولَ عـدّة     تجمعات المورِّدين؛ وأن يُلفت انتباهُ الدول إلى أنَّ نجاح هذا التعاون ال           
أمور منـها مـثلاً اختيـار القـانون والقـانون المنطبـق والـصلاحيات الإداريـة والمـسؤولية القانونيـة                   

 عنـد صـياغة هـذا البـاب الجديـد؛ وأن يُتفـادى تجـاوزُ         ٣والتمثيل القانوني؛ وأن يشار إلى المادة       
لى أنَّ أحكامه، بمـا فيهـا تعريـف         نطاق القانون النموذجي بل وأن يتمّ التأكيد بدلاً من ذلك ع          

الجهة المشترية، قد أُدرجت من أجل أن تشمل الحالة الـتي يكـون فيهـا الاشـتراء مـن أكثـر مـن                       
 جهة مشترية واحدة؛

كفالــة "، أن تُحــذف الإشــارةُ إلى عبــارة ٢ والحاشــية ٢٩فيمــا يخــصّ الفقــرة   )ب(  
 ٥لى الفوارق الرئيسية بين فقـرتي المـادة   الواردة في الجملة الأخيرة؛ وأن ينصبَّ التركيز ع     " دقة

مـع تأكيـد    " (قابلية الاطـلاع  "و" تُتاح"من القانون النموذجي بدلاً من الفوارق بين مصطلحي         
أنَّ هذه الفوارق الرئيسية تدور حول سرعة النشر، وطبيعة المعلومـات المـراد نـشرها وصـاحب            

قة بما إذا كانت لأحكام قضائية وقـرارات        وفي هذا الصدد فإنَّ القرارات المتعل     . تلك المعلومات 
 قــد تتــضمّن ٥ مــن المــادة ٢إداريــة معيَّنــة قيمــةُ الــسوابق بحيــث تنــدرج ضــمن نطــاق الفقــرة    

منــشورات قــضائية عــلاوة علــى منــشورات تنفيذيــة؛ علمــاً بأنــه لا يجــوز ولا ينبغــي أن تكــون   
 ).لقضائيةاللفرع التنفيذي في الحكومة سيطرة على المنشورات 

ــ  -١٨ ــا أمّ ــة يخــصّ ا فيم ــد اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4الوثيق ــى     فق ــل عل ــق العام ــق الفري   ف
 :ما يلي

في هـذا   " نظـم المعلومـات   "أن تُحـذف الإشـارةُ إلى       ) ١فيما يتعلـق بالحاشـية      (  )أ(  
 مــن التعليــق شــرح محــدَّث  ٣ و٢التعليــق، الــتي ارتئــي أنهــا تقادمــت؛ وأن يُــدرج في الفقــرتين   

، وذلـك  "الـشائع اسـتخدامها  " بشأن وسائل الاتصال ٧ من المادة ٤ور في الفقرة   للشرط المذك 
 بالاستعانة في هذا الشرح بالأحكام الجوهرية التي نصّت عليها هاتان الفقرتان؛

بعبـــارة " ويجـــب أن يـــضمن النظـــام" عـــن عبـــارة ٦أن يـــستعاض في الفقـــرة   )ب(  
  لأمــر يتعلــق هنــا بمجــرّد ممارســة جيــدة      أي التأكيــد علــى أنَّ ا " (وينبغــي أن يــضمن النظــام  "

 ؛)لا بشرط يجب استيفاؤه
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 على الإشـارة إلى التـدابير الـتي         ١٢أن تقتصر الفقرة    ) ٢فيما يتعلق بالحاشية    (  )ج(  
تأذن بهـا لـوائح الاشـتراء أو قـوانين أخـرى، وأن تُـدرج إشـارةٌ إلى المناقـشة الـواردة في الوثيقـة                     

A/CN.9/WG.I/WP.79  ــافع ــشأن المن ــد      ب ــا عن ــسلبية الواجــب مراعاته ــصادية ال والتكــاليف الاقت
الاقتصادية التي يمكن تحقيقهـا مـن خـلال الاشـتراء؛ وأن يُـذكر،              -تنظيم السياسات الاجتماعية  

عند صياغة تلك السياسات الاسـتثنائية، أنـه يجـب علـى الدولـة أيـضاً أن تراعـي التزاماتهـا الـتي                       
 اقتُـرح . (عواقب، سواء أكانت مقصودة أم غير مقصودة      تقضي بها المعاهدات المنطبقة وجميعَ ال     

أن يُنظر في تاريخ لاحق في نصوص أخـرى تنـاقش مـثلاً كيفيـةَ شـرح وتبريـر أيِّ تـأثير تمييـزي               
  ؛)٢علاوة على بعض النقاط التي أثيرت في الحاشية 

ــرة   )د(   ــارةُ  ١٩في الفقـ ــذف عبـ ــة   "، أن تُحـ ــستخدمه الجهـ ــالي ألاّ تـ ــي بالتـ وينبغـ
؛ وأن يؤكَّد على أنه بالرغم من عـدم وجـود قاعـدة تقيِّـد               "ة سوى في حالات الضرورة    المشتري

ــار الأولي بموجــب المــادة     مــن القــانون النمــوذجي فــإنَّ  ٤٩اســتخدامَ التأهيــل الأولي أو الاختي
الممارسة الجيِّدة تتمثّل في الإمساك عن استخدام أيٍّ من هاتين الأداتين عند عدم وجـود سـبب       

  ذا الاستخدامَ؛يسوِّغ ه
فيمــا يتعلــق بالمبــادئ التوجيهيــة بــشأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنــسان   (  )هـ(  

)A/HRC/17/31 ((     إشـارة عامـة إلى معـايير حقـوق الإنـسان باعتبارهـا       ٢٢أن تُدرج في الفقرة 
أمثلة ملائمة علـى معـايير أخـرى قـد تـرى الـدول المـشترعة سـردَها في القـانون أو تحديـدَها في                         

ائح الاشــتراء باعتبارهــا مقياســاً تــستند إليــه الجهــة المــشترية في تأكيــد مــؤهّلات المــورِّدين أو لــو
  المقاولين؛
) ٨(أن يبيَّن في التعليق على الفقـرات الفرعيـة    ) ٤ و ٣فيما يتعلق بالحاشيتين    (  )و(  

ده يمثّـل مفهومـاً حـدياَّ؛ وأن يـضاف شـرح مفـا            " جوهري"  أنَّ مصطلح     ٩من المادة   ) ج(-)أ(
أنَّ هــذا المــصطلح يــشير إلى أيِّ حــالات إغفــال أو أخطــاء قــد تــؤثّر في نزاهــة التنــافس في ظــلّ  

مـع تـوفير عنـصر      " عبـارة    ٣٠الظروف الـتي تكتنـف الاشـتراء المعـني؛ وأن تُحـذف مـن الفقـرة                 
ــة    ــاء الطفيف ــشأن الأخط ــة ب ــصطلح      "المرون ــشة م ــين مناق ــضارب ب ــدم وجــود ت ــل ع ؛ وأن يُكف

 ومناقــشة هــذا المفهــوم في التعليــق علــى  ١٥ مــن المــادة ٣يــق علــى الفقــرة  في التعل" جــوهري"
  ؛٩من المادة ) ج(-)أ) (٨(الفقرات الفرعية 

 إشارةٌ مرجعيـةٌ إلى التعليـق       ٣٤أن تضاف في الفقرة     ) ٥فيما يتعلق بالحاشية    (  )ز(  
لي على الفصل السابع بشأن الاتفاقات الإطاريـة توضـح كيفيـة إعمـال شـرط الوصـف التفـصي              

  في تلك الاتفاقات؛ وأن تُحذف الإشارة إلى المناقصة على مرحلتين؛
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 بــشأن ٣٦ألاّ يــضاف أيُّ شــرح آخــر في الفقــرة  ) ٦فيمــا يتعلــق بالحاشــية  (  )ح(  
  الاجتماعية؛-الكيفية التي تتناول بها القواعدُ أو الأوصافُ العواملَ الاقتصادية

غموضــاً، مــع حــذف كــل     حــتى تكــون أقــل   ٣٨أن تــنقَّح صــياغة الفقــرة     )ط(  
  العبارات غير الضرورية؛

 وأن تعـاد    ٤١أن تحـذف الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة            ) ٩فيما يتعلـق بالحاشـية      (  )ي(  
وبنـاءً علـى ذلـك    :" صياغة الجملتين الثالثة والرابعة فيها بحيث يكون نصهما على غرار ما يلـي        

 العـرض الفـائز اسـتناداً إلى المعـايير الـتي            فإنَّ القانون النموذجي يمكِّن الجهـةَ المـشترية مـن انتقـاء           
أمثلـة  ) ج(إلى  ) أ (٢وتقـدّم الفقـرات     . تراها الجهـة المـشترية ملائمـة في سـياق الاشـتراء المعـني             

 تشترط أن يكون السعر أحـد معـايير التقيـيم في            ٥إيضاحية على هذه المعايير، علماً بأنَّ الفقرة        
  ؛"كل عمليات الاشتراء

 إلى أحكـــام ٤٦أن تـــضاف إشـــارة في الفقـــرة ) ١٠ بالحاشـــية فيمـــا يتعلـــق(  )ك(   
 بـشأن المقاصـات     )٢( من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي        المنقَّحةالصيغة  

 عليهـا، ممـا     اوبرامج الأسعار التفضيلية، المتاحة للبلدان الناميـة بوصـفها تـدابير انتقاليـة متفاوض ـ             
الــسياق "و" المحلـيين "يفيــة الـتي أمكــن بهـا تطبيــق مفهـومي المــورِّدين    قـد يــساعد علـى إدراك الك  

  على أرض الواقع؛" المحلي
 على نحو ييسِّر متابعـةَ مـا جـاء    ٤٦أن تنقَّح الفقرة ) ١١فيما يتعلق بالحاشية   (  )ل(   

فيها؛ وأن تُدرَج عبارةٌ تقـول إنَّ هنـاك سـبلاً متنوّعـة لكيفيـة تطبيـق هـوامش التفـضيل عمليـاً؛                       
مثـل المعلومـات المرفقـة بالمبـادئ     (وأن تدرج إشاراتٌ مرجعيةٌ إلى المعلومات المتاحـة علـى المـلأ            

 لكــن دون ذكــر أنَّ القــانون النمــوذجي أو )٣()التوجيهيــة للاشــتراء الــتي وضــعها البنــك الــدولي
زدوجـة  الدليل يفضِّل نهجاً بعينه؛ وأن يلفَـت انتبـاهُ الـدول المـشترعة إلى مخـاطر وجـود تـدابير م                    

ــيم        ــات التقيـ ــضيل وسياسـ ــامش التفـ ــل هـ ــه، مثـ ــدف ذاتـ ــوغ الهـ ــي إلى بلـ ــصودة ترمـ ــير مقـ غـ
  .الاقتصادية التي تحابي المورِّدين المحليين-الاجتماعية

  :فق الفريق العامل على ما يلي اتA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5َّفيما يخصّ الوثيقة   -١٩

                                                                  
 متاحة عند تاريخ إعداد هذا التقرير في الموقع ٢٠١٢أبريل / نيسان٢ المؤرَّخة GPA/113الوثيقة   )2(  

www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/negotiations_e.htm.  
اد هذا التقرير في الموقع متاحة عند تاريخ إعد  )3(  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060840~

pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html.  
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لتان الثانية والأخيرة مـن الفقـرة       أن تُحذف الجم  ) ٢ و ١فيما يتعلق بالحاشيتين    (  )أ(  
   تشترط تصحيح الأخطاء الحسابية المحضة؛١٦؛ وأن يؤكَّد في هذه الفقرة على أنَّ المادة ٢١

الجملــتين الأولــيين مــن   ‘ ١‘ باســتثناء ٢٧ إلى ٢٢أن تحــذف الفقــرات مــن     )ب(  
 الـتي  ٢٧الفقـرة   الجملـة الأولى مـن      ‘ ٢‘ و ،١٦ مـن المـادة      ٣ اللتين تتنـاولان الفقـرة       ٢٦الفقرة  
  ؛١٦ من المادة ٤ و٣الفقرتين تتناول 

 ١٦ والفقـرات التاليـة لهـا علـى أحكـام المـادة              ٢١ التركيز في الفقـرة      أن ينصبَّ   )ج(  
 والفـصل  ٤٣مـن المـادة   ) ب( ١دون غيرها من أحكام القانون النموذجي، مثـل الفقـرة الفرعيـة          

؛ ) هذين الجزأين مـن القـانون النمـوذجي   على أن تثار المسائل ذات الصلة في التعليق على     (الثامن  
مثـل المناقـصة    (وأن تُحلَّل أحكامُ تلك المادة وتطبيقُها على شتى أنواع الاشتراء وطرائق الاشتراء             

أخطاء الموردين وأخطـاء الجهـات   (؛ وأن تُتناول شتى فئات الأخطاء    )وغيرها من طرائق الاشتراء   
 مرجعيــة إلى الأحكــام ذات الــصلة مــن المبــادئ ؛ وأن تُــدرج إشــارة)المــشترية وحــالات الإغفــال

التوجيهية للاشتراء التي وضعها البنك الدولي من أجل المـساعدة علـى فهـم هـذه النـصوص؛ وأن               
 من القانون النمـوذجي؛ وأن      ٤٣من المادة   ) ب (١ والفقرة الفرعية    ١٦توضَّح العلاقة بين المادة     

ذجي والـدليل لا يـسعيان إلى أن يتنـاولا باستفاضـة كـلَّ              يُلفَت انتباهُ الدول إلى أنَّ القـانون النمـو        
قــد يــنظِّم قــانونُ العقــود فالمــسائل المتعلقــة بالإيــضاحات والأخطــاء والإغفــالات والتــصحيحات  

  بعضَ تلك المسائل؛
 في ســياق التعليــق علــى الفقــرة ٤ و٣أن تُتنــاول المــسائلُ المثــارة في الحاشــيتين   )د(  
  ؛ ) أدناه٢٢ة انظر أيضاً الفقر (٤٣من المادة ) ب (١الفرعية 
 بـصيغته الحاليـة   ١٧أن يُـستبقى التعليـق علـى المـادة        ) ٦فيما يتعلـق بالحاشـية      (  )ه(  

كـأن تكـون إلكترونيـة مـثلاً أو         (دون أن تضاف إليه أيُّ إشارة إلى شكل ضمانات العطـاءات            
  الحاشية؛إليه على نحو ما ألمحت ) ورقية

 بعبارات محايدة علـى نحـو أكـبر،         ٣٠لأولى من الفقرة    أن تعاد صياغة الجملة ا      )و(  
 ضـمانات العطـاءات ضـرورية أو موصـى           رسـالة تفيـد بـأنَّ      خاصة من أجل اجتناب توجيه أيِّ     

  بها في بعض أنواع الاشتراء؛
 بحيـث تـنص     ٣٠أن تنقَّح الجملة الرابعـة مـن الفقـرة          ) ٧فيما يتعلق بالحاشية    (  )ز(  

لعطــاءات الــتي تعطــى في ســياق اتفاقــات إطاريــة باعتبارهــا علــى وجــوب النظــر إلى ضــمانات ا
 ر علـى أيِّ   تدبيراً استثنائياً قد يكون من غير المستصوب اتخاذه، وبحيـث تـشير إلى أنـه قـد يتعـذّ                  

  حال الحصولُ على مثل هذه الضمانات في الاتفاقات الإطارية بسبب طبيعة تلك الاتفاقات؛
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 يميِّز القانونُ فيمـا بـين   نص على وجوب ألاّ بحيث ت٣٣أن تعاد صياغة الفقرة       )ح(  
ضمانات العطاءات استناداً إلى مُصدِرها، وبحيث تبيِّن الأسبابَ العملية الـتي تقـف وراء إدراج               

وذلـك  (أحكام في القانون النموذجي بشأن التأكيد على مقبولية مُصدِرٍ مقترحٍ لـضمانة عطـاء    
فـاذ الـضمانات الـصادرة في الخـارج وأوجـه عـدم           مثلاً من أجل تناول الصعوبات التي تواجه إن       

  ؛)التيقن التي تشوب مصداقيةَ المصْدرين الأجانب
 جملـةٌ تتنـاول المـسائل       ٣٤أن تضاف في نهاية الفقـرة       ) ٨فيما يتعلق بالحاشية    (  )ط(  

  المثارة في هذه الحاشية؛
 مزايـا   بـشأن ١٧أن يساق تعليق متوازن علـى المـادة     ) ٩فيما يتعلق بالحاشية    (  )ي(  

ففـي بعـض   (ضمانات العطاءات وعيوبها، خاصة في سياق مشاركة منشآت صغيرة ومتوسـطة    
الولايات القضائية مـثلاً قـد تـؤدي ضـمانات العطـاءات إلى تيـسير مـشاركة تلـك المنـشآت في                      

 شـواغل تـساور الجهـةَ المـشترية بـشأن مـؤهلات             عمليات اشتراء عمومي من خـلال تبديـد أيِّ        
ت وقدراتها، في حين قد تؤدي تكاليف تلك الضمانات في ولايات قـضائية أخـرى               تلك المنشآ 

ــشآت عــن المــشاركة   ــتي يمكــن فيهــا للجهــات    )إلى إحجــام تلــك المن ــاقَش الحــالاتُ ال ؛ وأن تن
المشترية أن ترى ضمانات العطاءات أمراً مفرطاً وأن تناقَش في المقابل الحالاتُ الـتي قـد تكـون     

سَوَّغة؛ وأن يبـيَّن أنـه ينبغـي للجهـة المـشترية أن تـدرس في كـل اشـتراء                   فيها تلك الـضمانات م ـُ    
تكاليفَ اشتراط تقديم ضمانة بشأنه ومنـافعَ تقـديمها، لا أن تعتـبر مثـل هـذا الاشـتراط ممارسـة                     

  نمطية تسري تلقائياً على كل اشتراء؛
ن أجـل   م ـ٣٧ يضاف أيُّ تعليق آخر في الفقرة        ألاّ) ١٠فيما يتعلق بالحاشية    (  )ك(  

  الثني عن استخدام التأهيل الأولي في إجراءات العطاءات المفتوحة؛
 في الدليل بما يفيـد بـأنَّ    ذات صلة    ونصوص أخرى    ٤٢أن تعاد صياغة الفقرة       )ل(  

 ٣٦ة  أيـضاً الفقـر   انظـر    ( سيـصدر علـى حـدة       هنـاك مـسردٌ    بـل الدليل لن يحتـوي علـى مـسرد،         
  ؛)أدناه

  ؛٤٣ تُجرى أيُّ تغييرات على الفقرة لاّأ) ١٢فيما يتعلق بالحاشية (  )م(  
 ٥٠أن تُحــذف الجملتــان الأخيرتــان مــن الفقــرة  ) ١٣فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )ن(  

  .على امتداد أجزاء الدليل" راتهامبرّ"القرارات لا إلى " أسباب"وأن يشار إلى 
  :ا يلي اتَّفق الفريق العامل على مA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6فيما يخصّ الوثيقة و  -٢٠

، علـى نحـو     ٣أن تُحـذف الجملـة الأخـيرة في الفقـرة           ) ١فيما يتعلق بالحاشية    (  )أ(  
  الحاشية؛إليه ما ألمحت 
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 مـن أجـل اجتنـاب       ٧ و ٦أن تعـاد صـياغة الفقـرتين        ) ٢فيما يتعلق بالحاشـية     (  )ب(  
ذكورة  الإجـراءات المنـصوص عليهـا في المـادة الم ـ          الإشارة إلى تقدير التكاليف والتأكيد على أنَّ      

ترمي إلى استقصاء الأسعار لا إلى التركيز على التكاليف؛ وأن يُنظر في هذا الـصدد في حـذف             
   من التعليق؛٧الجمل الثلاث الأخيرة الواردة في الفقرة 

 أحكـام المـادة تبـيح استقـصاء العــروض      علـى أنَّ ٧ و٦أن يؤكَّـد في الفقـرتين     )ج(  
ناداً إلى ما يـساور الجهـةَ المـشترية مـن شـواغل بـشأن          المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادي است     

  م العرض على تنفيذ عقد الاشتراء؛قدرة المورِّد أو المقاول الذي قدّ
 مــن ٩أن تعــاد صــياغة الجملــة الأخــيرة في الفقــرة  ) ٣فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )د(  

ء الخـاص بهـا علـى    أجل لفت انتباه الدول المشترعة إلى أنها قـد تـود أن تـنص في قـانون الاشـترا            
عر انخفاضـاً غـير عـادي أو قـد      س عرض يكون منخفض ال ـ    وجوب أن ترفض الجهة المشترية أيَّ     

 تقـدير  سـيما بـالنظر إلى أنَّ   ي المرونـة في هـذا الـصدد لا   ، أسـوة بالقـانون النمـوذجي، تـوخّ     تودّ
  د بعدم تنفيذ عقد الاشتراء هو أمر ذاتي إلى حد كبير جداً؛مدى وجود مخاطر تهدّ

ر عـن    من القانون النمـوذجي علـى نحـو يعب ـّ         ٢٠أن يُحدَّث التعليقُ على المادة        )ه(  
  التغييرات التي أُدخلت على هذه المادة في دورة اللجنة الرابعة والأربعين؛

 إشارةٌ إلى الممارسـة     ٢١أن تضاف إلى التعليق على المادة       ) ٤فيما يتعلق بالحاشية    (  )و(  
  ل إغراءً قياساً على عتبة دنيا؛قضائية بشأن تعريف ما عساه يشكّالمتبعة في بعض الولايات ال

، علـى نحـو     ١٦ يضاف أيُّ نص آخـر إلى الفقـرة          ألاّ) ٥فيما يتعلق بالحاشية    (  )ز(  
  الحاشية؛إليه ما ألمحت 
؛ وأن يُلفَـت    ١٨أن يُحذف المثـال المـضروب في الفقـرة          ) ٦فيما يتعلق بالحاشية    (  )ح(  

 المزيــة التنافــسية غــير المنــصفة هــي مفهــوم فــضفاض يــصعب تعريفــه    عة إلى أنَّانتبــاهُ الــدول المــشتر
ينطــوي علــى مــسائل تتعلــق بالإنــصاف والتــشريعات المناهــضة للاحتكــار والظــروف الــسائدة في   (

 هناك تفاوتاً في نطاق التعاريف الموجودة ذات الصلة، فإذا          وأن يلاحَظ بوجه خاص أنَّ    ؛  )الأسواق
ــثلاً أن  ــيَّنحــدث م ــورِّدٌ ع ــة متخصّ ــ   م ــالإجراءات والهياكــل   مــسؤولَ اشــتراءٍ ســابقاً ذا معرف صة ب

أو علـى أنهـا تعطـي مزيــة    /ل تـضارباً في المــصالح و التنظيميـة جـاز تـصنيف هـذه الحالــة علـى أنهـا تمثّ ـ      
 وجود مزية تنافسية غـير  تنافسية غير منصفة تبعاً للتعاريف المعمول بها؛ وأن يُقَرَّ في هذا الصدد بأنَّ           

 فهـومين متبـاينين؛ وأن يـضاف أنَّ   بم لكنَّ الأمر يتعلَّقمنصفة قد ينبع من وجود تضارب في المصالح   
دين دين علـى معلومـات حُجبـت عـن المـورِّ      جوهر الإجحاف التنافسي يتمثل في أن يحوز أحد المورِّ        

 غـير منـصفة     دين بعينـهم معاملـةً    الآخرين على نحو غير منصف أو في أن تعامل الجهـة المـشترية مـورِّ              
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وأن يُــذكَر أنــه إذا لم يوجــد تعريــف لهــذا ؛ )داً بعينــهكــأن تــضع عتبــة أو اختــصاصات تحــابي مــورِّ (
ل ممارسـاتٍ يُزمـع أن تـشملها هـذه المـادةُ            ل أو لا يـشكّ    المفهوم وجـب إعطـاء أمثلـة علـى مـا يـشكّ            

 وضـع مواصـفات     فمن المناسب مثلاً في معظـم الحـالات إقـصاءُ مـورِّد أشـركته الجهـة المـشترية في                  (
ي  أنـه قـد يلـزم تـوخّ    عملية اشتراء معينة باعتباره خـبيراً استـشارياً في إجـراءات الاشـتراء المعنيـة، إلاّ             

قدر من المرونـة في الأسـواق الـشديدة التركيـز مـن أجـل الـسماح بوجـود تنـافس واجتنـاب نـشوء                         
  ؛)أوضاع احتكارية

 إشــارةٌ إلى حــوار يجــرى ٢٠ة  تــضاف في الفقــرألاّ) ٧فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )ط(  
  د أو المقاول المعني في الحالات المذكورة في الحاشية؛بين الجهة المشترية والمورِّ

الجــاني "لا إلى " المــورِّد المعــني" إلى ٢٠أن يــشار في الجملــة الأولى مــن الفقــرة   )ي(  
  ؛"المزعوم

ز تطبيــق فتــرة  أنــه لا يجــو٣٥أن يُــشرح في الفقــرة ) ٨فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )ك(  
 مــن المفتــرض أن توقــف في ســياق الاتفاقــات الإطاريــة الخاليــة مــن تنــافس علــى مــرحلتين لأنَّ  

 جميـع الـشروط     نظراً لأنَّ (يكون إرساء العقود بموجب هذا النوع من الاتفاقات إرساءً مباشراً           
  ؛)فق عليها عند إرساء الاتفاق الإطاريوالظروف قد اتُّ

؛ وأن  ٥٣أن يُـستبقى المثـالُ المعـني الـوارد في الفقـرة             ) ٩ية  فيما يتعلق بالحاش  (  )ل(  
ويمكـن أن تكـون المـصالح       : "تعاد صياغة الجملة الثانية بحيـث يكـون نـصها علـى غـرار مـا يلـي                 
ن تلـك المـصالحُ     فقـد تتـضمّ   . الأمنية للدولة المشترعة أوسع نطاقاً من مقتضيات الـدفاع الـوطني          

  ...."  الدولة ورفاههم، مثلالأمنَ المتعلق بحماية صحة مواطني
  .A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7ولم تُدخَل أيُّ تغييرات على الوثيقة   -٢١
  : اتَّفق الفريق العامل على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8الوثيقة يخصّ وفيما   -٢٢

ــق بالحاشــيتين   (  )أ(   ــا يتعل ــضاف أيُّألاّ) ٢ و١فيم ــرتين    ي  ١٩ نــص آخــر إلى الفق
 الـذي  ١٩، وأن يحـذف المثـال الـوارد في الفقـرة        ٢ و ١الحاشـيتان   إليـه    ما ألمحـت     ، على نحو  ٤٠و

  ارتئي أنه غير ضروري؛
 تلك الخطوات مـن     يسمح لها باتخاذ  لجهة المشترية   ا  أنَّ ٤٠أن يوضَّح في الفقرة       )ب(  

  مــعأجـل تقيـيم العطــاءات، وأن يُكفـل اتـساقُ المــصطلحات المـستخدمة في الـدليل اتــساقاً وثيقـاً       
  المصطلحات المستخدمة في القانون النموذجي؛

 ضوء التغييرات المدخلة على تلـك المـادة         في ٤٣أن يُحدَّث التعليق على المادة        )ج(  
  في دورة اللجنة الرابعة والأربعين؛
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 بحيـث تتماشـى علـى نحـو أوثـق مـع             ٤١أن تعدَّل الجملة الأخـيرة مـن الفقـرة            )د(  
  ؛")قدر الإمكان"فيما يخصّ عبارة  (٤٣من المادة ) ب (١صياغة الفقرة الفرعية 

 شـــرحُ مفهـــوم الأخطـــاء ٤١ أن يعـــدَّل في الفقـــرة) ٣فيمـــا يتعلـــق بالحاشـــية (  )ه(  
 ١٨الفرعيـة   انظر الفقرة    (٩ التعليق على المادة     الجوهرية وتأثيرها على سلامة التنافس، الوارد في      

مـن المـادة   ) ب (١من أجل شرح الحيود الطفيفة الـتي تتحـدث عنـها الفقـرة الفرعيـة          )  أعلاه )و(
مـن  ) ب) (١( عمومـاً بحيـث يتماشـى مـع نـص الفقـرة الفرعيـة        ٤١وأن يعدل نص الفقرة  ؛  ٤٣

وأن يُكفـل    بـشأن الأخطـاء؛      ١٦ المـادة    ؛ وأن تضاف إشـارة مرجعيـة إلى التعليـق علـى           ٤٣المادة  
مـن  ) ب (٨الفقرة الفرعية   (عنصرُ الاتساق في مناقشة المفاهيم ذات الصلة في شتى أجزاء الدليل            

 فيمــا يخــصّ المعلومــات غــير الدقيقــة جوهريــاً أو غــير الكاملــة ١٥ مــن المــادة ٣  والفقــرة٩المــادة 
 فيمــا يخــصّ ٤٣يرات الجوهريــة، والمــادة  فيمــا يخــصّ التــصحيحات والتغــي ١٦جوهريــاً، والمــادة 

  ).الحيود الطفيفة والتحويرات المادية أو الخروج المادي والتصحيحات الجوهرية للعطاء
  :فق الفريق العامل على ما يلي فقد اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9ا فيما يخصّ الوثيقة أمَّ  -٢٣

ر، الــتي أثــيرت في الفقــرة فيمــا يتعلــق بمــسألة تــوخي الموضــوعية عنــد الاختيــا(  )أ(  
 الاختيـار   نَّأ ٢٠ في بدايـة الفقـرة       يُـذكر أن  ) A/CN.9/WG.I/WP.79 من الوثيقة    )ه( ٣الفرعية  

ح  وأن يوضَّ ـ  ،دين في اختيـار المـورِّ     اً وجيه ـ أسـلوباً بناءً على التناوب يمكن أن يكـون هـو الآخـر            
لك الفقرة؛ وأن يُتَّبـع نفـسُ النـهج         الواردة في ت  "  ذاته عدم الاختيار في حدّ   "مدلولُ الإشارة إلى    

  ؛٥٩ و٣٠في الفقرتين 
  ؛٥٣أن تحذف الجملة قبل الأخيرة من الفقرة   )ب(  
أن تــضاف الجملــة الأولى مــن الحاشــية الــواردة في  ) ١فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )ج(  
  .، وأن تُزاد الفقرة كلها وضوحا٥٦ًالفقرة 
  : اتَّفق الفريق العامل على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10وفيما يخصّ الوثيقة   -٢٤

ــشار في الفقــرة   )أ(    إلى أنَّ بعــض المــشاركين أبــدوا ممانعتــهم لاســتخدام   ١١أن يُ
هذه الطريقة بسبب ارتفاع مخاطر الفساد فيها ولأنَّ الـضرورة تقتـضي إرسـاء الأطـر المؤسـسية       

  ؛والضمانات من أجل كفالة الاستخدام السليم لطريقة الاشتراء هذه
أن يــربط بــين مــسائل القــدرات الــتي نوقــشت في   ) ١فيمــا يتعلــق بالحاشــية  (  )ب(  
الحاشـية؛  إليـه    وكامل الفصل الخامس المتعلق بطرائق الاشتراء، علـى نحـو مـا ألمحـت                ١٧الفقرة  

  ؛ ١٧وأن تُحذف الجملة الأخيرة من الفقرة 
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ــية  (  )ج(   ــق بالحاشـ ــا يتعلـ ــواردة في الف ) ٢فيمـ ــارة الـ ــرة أن تُحـــذف الإشـ  إلى ١٨قـ
ــأنَّ      ــد ب ــضاف إشــارةٌ تفي ــن أصــحاب الحظــوة؛ وأن ت ــوردين م ــاء   الم ــستقل أثن  وجــود مراقــب م

ف، خاصـة عنـدما يتعلـق       ل أداة أخرى تـساعد علـى اجتنـاب الفـساد أو التعـسّ             الإجراءات قد يمثّ  
 الأمــر بمــسائل حــساسة أو بعقــود يحتــدم فيهــا التنــافس، لكــن دون إعطــاء مثــل هــذا المراقــب أيَّ 

نة؛ وأن يميَّز هؤلاء المراقبون عن مراجعي الحسابات أو غيرهم مـن المـسؤولين عـن    يات معيّ صلاح
الإشراف الذين يفحصون الإجراءات بعد إرساء العقد؛ وأن يجري التأكيد في هذا الـسياق علـى                

  .ية وعلى وجوب استقدام المراقبين من خارج هيكل الجهة المشتريةاعتبارات السرّ
فق الفريـق العامـل، فيمـا يتعلـق          اتَّ ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.11لوثيقة  ايخصّ  فيما  و  -٢٥

ضاف ي ـُ  وعلـى ألاّ   ،٢٠الفقرة  إلى  اشية  هذه الح ، على أن تضاف الجملة الأولى من        ٢بالحاشية  
 .اشيةالحهذه الفقرة أيٌّ من النقاط الإضافية المثارة في إلى نص 

فق الفريق العامل على أن تعـاد        اتَّ ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.12 الوثيقةيخصّ  فيما  و  -٢٦
على غـرار   ) التي يشار فيها إلى ممارسات المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف        ( ٣صياغة الفقرة   

 مـن أجـل تـسليط    A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 مـن الوثيقـة   ٥٣تعليق مماثل مدرج في الفقـرة       
في اشـتراء الخـدمات الاستـشارية     العرف قد جرى على استخدام هـذه الطريقـة        الضوء على أنَّ  

 المــصارف المــذكورة توصــي باســتخدام هــذه الطريقــة  ومــن أجــل اجتنــاب إعطــاء انطبــاع بــأنَّ 
 .حتى تشترط استخدامها أو

 :فق الفريق العامل على ما يلي اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13 الوثيقةيخصّ فيما و  -٢٧

 عـن   ١٢لجملـة الأولى مـن الفقـرة        أن يـستعاض في ا    ) ٢فيما يتعلـق بالحاشـية      (  )أ(   
؛ وأن تُــدرج في هــذه الفقــرة مناقــشةٌ "اشــتراط اســتخدام"بعبــارة " الــسماح باســتخدام"عبــارة 

للعيوب المحتملة والمنافع المحدودة لاشتراط تقديم ضمانات عطاءات في المناقـصات الإلكترونيـة،             
نـها كمرحلـة في طرائـق اشـتراء      دة ومـا يُـستخدم م     بما فيها مـا يُجـرى منـها في المناقـصات المعقّ ـ           

؛ وأن يُـذكر    ١٧أخرى؛ وأن تضاف إشارة مرجعية إلى المناقـشة العامـة في التعليـق علـى المـادة                  
مي العطـاءات المـشاركين في المناقـصة ونـوع الـسوق الـتي يـصلُح فيهـا اسـتعمالُ           توليفة مقـدّ   أنَّ

شترية؛ وأن يـشجِّع التعليـقُ الجهـةَ     ذاتهما ضمانةً للجهة المران في حدّ المناقصات الإلكترونية يوفّ  
 المشترية على تطبيق تدابير أخرى تكفل الانضباطَ المنشود تحقيقُه عند تقديم عطاءات؛

إشارةٌ مرجعية إلى التعليق علـى   ٣٥في الفقرة أن تُدرج  ) ٣فيما يتعلق بالحاشية    (  )ب(  
 مـــــن الوثيقـــــة كفالـــــة عنـــــصر الموضـــــوعية في الالتمـــــاس المباشـــــر الـــــوارد في القـــــسم ألـــــف 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9  الفقــرة؛ وأن يُكفــل الاتــساقُ تلــكبــدلاً مــن تلخــيص التعليــق في 
 .ذلكب القيامعند ضرب أمثلة على طرائق 
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 :فق الفريق العامل على ما يلي اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14الوثيقة يخصّ فيما و  -٢٨

ــق بالحاشــية   (  )أ(   ــا يتعل ــةُ ) ١فيم ــرة  الأخــيرة أن تُحــذف الجمل ــن الفق ، وأن ٨ م
  على ذلك أيُّ تعديلات ضرورية لبقية هذه الفقرة؛تُجرى بناءً

  ؛٩أن يُحذف النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة ) ٢فيما يتعلق بالحاشية (  )ب(  
؛ وأن تـضاف جملـة أخـيرة في         ١٩أن تُحذف الفقرةُ    ) ٣فيما يتعلق بالحاشية    (  )ج(  
  التعليق والفوارقَ بين تعليق المناقصة وإنهائها؛ تشرح عواقبَ ١٨الفقرة 

ــية  (  )د(   ــا يتعلـــق بالحاشـ ــستبقَ) ٤فيمـ ــرة  ى نـــصُّأن يُـ ــوارد في الفقـ ــق الـ  ٢٠ التعليـ
  . دون إدراج أيٍّ من النقاط الإضافية المثارة في الحاشيةوالفقرات التالية لها بصيغته الراهنة، أيْ

  :فق الفريق العامل على ما يلي اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15الوثيقة يخصّ فيما و  -٢٩
 أنــه قــد ٦٢مــن المــادة ‘ ٢‘ )أ( ٤أن يُــذكر في التعليــق علــى الفقــرة الفرعيــة    )أ(  

تكون هناك حالات استثنائية يكون فيها مورِّد واحد هو وحـده القـادر علـى تلبيـة احتياجـات                   
 الات؛الجهة المشترية وأن التنافس على مرحلتين ينتفي في مثل هذه الح

  فيما بين شتى النسخ اللغوية؛٨أن يُكفل الاتساقُ في صياغة الفقرة   )ب(  

ــهِ"مــدلولُ الإشــارة إلى ) ج (٨أن يوضَّــح في الفقــرة الفرعيــة    )ج(   ، وذلــك "مُعادِلِ
ــة إلى       ــارات الحالي ــن الإش ــق الاستعاضــة ع ــن طري ــثلاً ع ــذي يحقّ ــ "م ــرض ال ــدة  الع ــى فائ ق أعل

  ؛"العرض الفائز"بإشارة إلى " عادله أو مالعرض الأدنى سعراً أو
ــرة      )د(   ــن الفق ــة م ــةُ الثاني ــنَقَّح الجمل ــى  ٣٠أن ت ــشَدَّد عل ــدة  أنَّ ؛ وأن يُ ــوم الم مفه

ــى         ــة وعل ــة المغلق ــات الإطاري ــد الاتفاق ــاب تكــرار تمدي القــصوى يرمــي بوجــه خــاص إلى اجتن
 تمديـدات لهـا، لكـن        وأيِّ الأوليـة  مـن المـدة      لاًّن ك وجوب تفسير المدة القصوى على أنها تتضمّ      

  جم عن تعليق عمل الاتفاق الإطاري؛ تنمع استبعادها التمديدات التي قد
مة التعليق علـى الاتفاقـات الإطاريـة بـشأن الكيفيـة الـتي              ج مناقشةٌ في مقدّ   أن تُدرَ ) هـ(  

يمكن بهـا إعمـال أحكـام القـانون النمـوذجي الـواردة في الفـصل الـسابع مـن أجـل التقليـل مـن                          
ــاطر ن ــ ــدرَ  مخ ــة؛ وأن تُ ــةٌ شوء أوضــاع احتكاري ــارةٌ مرجعي ــاب   ج إش ــواردة في ب ــشة ال  إلى المناق

الملاحظات العامة من الدليل بشأن كفالة مـا يلـزم مـن تنـسيق بـين الهيئـات المتنافـسة والجهـات          
  .المشترية في الدول المشترعة

  : على ما يليفق الفريق العامل اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16الوثيقة يخصّ فيما و  -٣٠
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التعليـق  أنَّ   يوضِّـح  الـنص    أنَّأن يُكفـل    ) ٥٨فيما يتصل بالتعليق علـى المـادة        (  )أ(  
 لا إرســاء عقــود ييتنــاول المرحلــة الأولى مــن إجــراءات الاشــتراء، أي إرســاء الاتفــاق الإطــار 

كــام بــة عليــه؛ وأن تُكفــل مراعــاةُ هــذا التمييــز في شــتى أجــزاء التعليــق علــى أح    الاشــتراء المترتّ
 القانون النموذجي التي تتحدث عن الاتفاقات الإطارية؛

 من الجملة قبـل الأخـيرة مـن         الأولأن يُحذف الجزءُ    ) ١فيما يتعلق بالحاشية    (  )ب(  
كتـأمين الإمـدادات   (رات إرسـاء الاتفاقـات الإطاريـة     من أجل تفادي الخلط بـين مـبرّ  ٣الفقرة  
ــة اشــتراء  (ى الحــوار تبــاع طرائــق اشــتراء تقــوم عل ــ رات اومــبرّ) مــثلاً الحاجــة إلى معالجــة عملي
؛ وأن تُــدرج أمثلــةٌ قُــدِّمت إلى الفريــق العامــل علــى إرســاء اتفاقــات إطاريــة باســتخدام )دةمعقّــ

نُهج قائمة على الحوار، مثل اشتراء معدات سـاتلية وأجهـزة اتـصال متخصـصة لـصالح هيئـات                   
 بإشــارة مرجعيــة إلى المناقــشة ٣قــرة إنفــاذ القــانون؛ وأن يــستعاض عــن الجملــة الأخــيرة مــن الف

 بـشأن المـسائل الـتي طرحتـها         A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 التفصيلية التي أجريت في الوثيقـة     
  تلك الجملة؛

بــة علــى  وأن تُجــرى التغــييرات المترت٨ّأن تُحــذف الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة    )ج(  
فيجـب أن   "ن الفقرة عـن عبـارة       ذلك في كل أجزاء الفقرة؛ وأن يستعاض في الجملة الأخيرة م          

 التقـديرات لا تكـون بالـضرورة        ، وذلـك مـن أجـل بيـان أنَّ         "فيجـوز أن تُـدرج    "بعبارة  " تُدرج
 الـسياسات تهـدف إلى كفالـة أقـصى قـدر       في بدايـة إجـراءات الاشـتراء وأنَّ       على الـدوام    متاحةً  

   أفضل عروضهم؛ى لهم تقديممن الدقة في المعلومات المقدمة إلى المورِّدين حتى يتسنّ
 يهــدف إلى ١٠أن يــضاف تعليــقٌ في بدايــة الفقــرة ) ٢فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )د(  

كـان مـن الملائـم لهـا أن          تشجيع الجهات المـشترية علـى أن تنظـر في بدايـة الإجـراءات فيمـا إذا                
ة، مـن  د عدداً أدنى من الأطراف في الاتفاق الإطاري؛ وأن تُنقَّح الجملـةُ الأخـير             د أو لا تحدّ   تحدّ

ن عنـد فـرض عـدد أدنى مـن ناحيـة والاحتياجـات التـشغيلية         أجل الموازنة بـين الحاجـة إلى التـيقّ        
 للجهة المشترية من ناحية أخرى، بحيث تنص تلك الجملة على أنـه إذا رأت الجهـة المـشترية أنَّ                  

يقــة ثمــة احتمــالاً بعــدم بلــوغ العــدد الأدنى المحــدد مــن الأطــراف وَجَــبَ عليهــا أن تــذكر في وث  
ن إمكانيةَ إبـرام العقـد في وجـود عـدد           الالتماس الخطواتِ التي ستتخذها عندئذ والتي قد تتضمّ       

  أقل من المورِّدين أو إمكانيةَ إلغاء الاشتراء؛
، علـى   ١٨ مناقـشة أخـرى في الفقـرة          تضاف أيُّ  ألاّ) ٣فيما يتعلق بالحاشية    (  )ه(  

  ؛"الأدنى أو" الأخيرة من تلك الفقرة عبارةُ الحاشية؛ وأن تُحذف من الجملةإليه نحو ما ألمحت 
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، علـى   ٣٥ مناقـشة أخـرى في الفقـرة          تضاف أيُّ  ألاّ) ٤فيما يتعلق بالحاشية    (  )و(  
الحاشية؛ وأن تُحذف مناقشةُ التغييرات الأخرى خلاف التغـييرات الـتي تطـرأ    إليه  نحو ما ألمحت    

ث عـن التغـييرات الـتي        الـتي تتحـدّ    ٦٣لمـادة   على الأوزان النسبية لمعايير التقييم في التعليق على ا        
 قـدراً مـن المرونـة        تتـيح فيمـا يبـدو      ٦٣ المـادة    نَّلأتطرأ أثنـاء إعمـال الاتفـاق الإطـاري؛ ونظـراً            

ــة يفــوق بوجــه عــام القــدرَ الــذي       في الفقــرة تتيحــه إدخــال تغــييرات علــى الاتفاقــات الإطاري
   منـهما  ل المـسائل الـتي تخـص كـلاًّ     تنـاوَ  تُ فقـد اتُّفـق علـى أن      ،  ٥٩من المـادة    ‘ ٣‘ )د( ١ الفرعية

  .على حدة
  :فق الفريق العامل على ما يلي اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.17الوثيقة يخصّ فيما و  -٣١

أن تــدرج مناقــشةٌ للفهــارس الإلكترونيــة في تعليــق ) ١فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )أ(  
ق إليهـا  المواضـيع الـتي تتطـرّ   أنَّ ، علمـاً ب ـ   الحاشـية إليـه   ، على نحو ما ألمحت      ٦٠الدليل على المادة    

ــة ســيجري    تلــك المناقــشة يمكــن أن تتــضمّ   ــشغيل الفهــارس الإلكتروني ــا إذا كــان ت ن مــسألةَ م
بموجب اتفاقات إطارية مفتوحة ومغلقـة أم بموجـب اتفاقـات إطاريـة مفتوحـة فقـط، والكيفيـةَ                 

 أوليــة أم عروضــاً اســتدلالية،  الــتي ســيتم بهــا تــشغيل الفهــارس الإلكترونيــة باعتبارهــا عروضــاً   
مقدِّم خدمات آخـر، أم الجهـة المـشترية، أم           (الفهارسوهويةَ المسؤول عن إدارة محتويات تلك       

، والكيفيةَ التي يتم بها تنـاول التغـييرات المدخَلـة علـى العـروض الأوليـة أو الاسـتدلالية،                    )المورِّد
 نيةُ، ومدةَ الترتيبات؛والكيفيةَ التي ستَعْمَل بها مرحلةُ الإجراءات الثا

 بحيـث تـشير     ٥أن تُبـسَّط الجملـة الأولى مـن الفقـرة           ) ٢فيما يتعلق بالحاشـية     (  )ب(  
 الطريقـة   إلى جميع الجهات المشترية التي يمكنـها أن تـستخدم اتفاقـات إطاريـة، مـع ملاحظـة أنَّ                  

 هـي   ٦٠مـن المـادة     ) أ( ٣بـات الـشفافية المنـصوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة              التي تنَفَّذ بها متطلّ   
بـاع النـهج الأنـسب في ظـل الظـروف      تّا فيهـا إلى الجهـة المـشترية، ومـع     مسألة يعـود أمـر البـتّ     

؛ علمـاً بأنـه إذا كانـت      )كاسـتخدام موقـع شـبكي يـضم الأسمـاء والعنـاوين ذات الـصلة               (المعنية
ة ء المعنيَّ ـ أن تجـري عمليـات الاشـترا      ب ـهناك وكالة اشتراء مركزية جاز أن يـؤذن لتلـك الوكالـة             

 انْتَفَـت الحاجـةُ إلى نـشر تفاصـيل زبائنـها            ومن ثمّ ) باعتبارها جهة رئيسية  (بالأصالة عن نفسها    
ــات، أمّـ ــ  ــن الكيانـ ــصرّ   مـ ــة تتـ ــك الوكالـ ــت تلـ ــيلاً  ا إذا كانـ ــا وكـ ــبَف باعتبارهـ ــشر وَجَـ    نـ

 تلك التفاصيل؛

إلى التعليــق   إشــارةٌ مرجعيــة٧ٌأن تُــدرَج في الفقــرة ) ٣فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )ج(  
علـــى كفالـــة عنـــصر الموضـــوعية في الالتمـــاس المباشـــر الـــوارد في القـــسم ألـــف مـــن الوثيقـــة    

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9  ــدلاً مــن تلخــيص ــك  ب ــل   ذل ــرة؛ وأن يُكف ــق في تلــك الفق التعلي
  ند ضرب أمثلة على طرائق القيام بذلك؛ساقُ عالاتّ
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النمــوذجي لا يــشترط تقيــيم العــروض   القــانون  أن٨َّ و٧أن يبــيَّن في الفقــرتين   )د(  
وإنما يمكن للجهة المشترية أن تجري مثـل هـذا التقيـيم إنْ             ) وإنْ يكن يشترط فحصَها   (الاستدلالية  

 بالتــالي وليــةالأ العــروض وتكــون"  عبــارةُ ٨أرادت؛ وأن تُحــذف مــن الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 
  ساقُ فيما بين النسخ اللغوية؛ل الاتّ؛ وأن يُكف"تسميتها توحي مثلما استدلالية عروض مجرّد

 إشـارة إلى النـشر بوسـائط        ٢١ تضاف في الفقرة     ألاّ) ٤فيما يتعلق بالحاشية    (  )ه(  
  ورقية، على النحو الذي طرحته الحاشية؛

بحيــث تعبِّــر عــن اشــتراط القــانون  ٢١مــن الفقــرة ح الجملــة قبــل الأخــيرة أن تــنقَّ  )و(  
الجهات المشترية التي يجوز لها أن تستخدم الاتفـاق الإطـاري   النموذجي وجوبَ سرد بيانات جميع   

ــدعوة الموجّ في ــوح     ال ــاري المفت ــاق الإط ــاً في الاتف ــضمام طرف ــة للان ــة  (ه ــرة الفرعي ــن ) أ( ٣الفق م
انظـر الفقـرة الفرعيـة      (، وذلك بإدراج إشارة مرجعية إلى الفقرة ذات الصلة مـن الـدليل              )٦٠ المادة
  دة في الأطـــراف المـــورِّيخـــصّ دم وجـــود هـــذا الـــشرط فيمـــا  مـــع ملاحظـــة عـــ،)أعـــلاه) ب (٣١

 في ســياق الاتفاقــات ٢٣ مــن المــادة ١الاتفــاق الإطــاري؛ وأن تُحلَّــل رغــم ذلــك أحكــامُ الفقــرة  
  الإطارية المفتوحة؛

 مــع ٢٦أن تــتم مواءمــة التعليــق الــوارد في الفقــرة  ) ٥فيمــا يتعلــق بالحاشــية  (  )ز(  
 الفرعيـة  انظر الفقـرة  (٢٢ف في الاتفاقات الإطارية بموجب المادة     قّفترات التو المتعلقة ب ناقشة  الم

  ؛)أعلاه) ك (٢٠
ينبغــي عمومــاً أن " عــن عبــارة ٣٦أن يــستعاض في الجملــة الأولى مــن الفقــرة   )ح(  
بعــد " عنــد الاقتــضاء"؛ وأن تــضاف في تلــك الجملــة عبــارة  "يجــوز أن يــصاغ"بعبــارة " يــصاغ
  ".ت التقنية من المتطلبامع أدنى حدّ"عبارة 
  :فق الفريق العامل على ما يلي اتَّ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18الوثيقة يخصّ فيما و  -٣٢

 مناقـشة   أيُّ ٣٢ إلى   ٢٩ تضاف في الفقرات مـن       ألاّ) ١فيما يتعلق بالحاشية    (  )أ(  
 ؛الجهة المشترية والهيئة المستقلةأخرى بشأن شتى نُهج تعليق الإجراءات المتاحة أمام 

، وذلــك بوجــه  ٣٠ و٢٣ و١٤ن توضَّــح التعــابيرُ المــستخدمة في الفقــرات    أ  )ب(  
 إلى المنازعات الـتي تنـشأ عقـب نفـاذ العقـد وعـن            ٢٣خاص عن طريق الإشارة في نهاية الفقرة        

 عند الحديث عن هدر النفقات من جهـة         ٣٠طريق المواءمة بين العبارات المستخدمة في الفقرة        
مــن  ("A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 مــن الوثيقــة ٣٢ الفقــرة والعبــارات المنــاظرة الــواردة في

ــا       ــاعة الوقـــت وربمـ ــاطر إضـ ــا ينطـــوي علـــى مخـ ــال ممـ ــدم الامتثـ ــسار يفـــضي إلى عـ ــلوك مـ   سـ
  ").هدر التكاليف
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  :فق الفريق العامل على ما يليتَّا ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.19الوثيقة يخصّ فيما و  -٣٣
 الــدليل شــتى الخيــارات المتاحــة بموجــب  أن يــصف) ١فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )أ(  

ي تسلسل الطلبـات والاسـتئنافات وأن يُـذكر أيُّ الخيـارات يـؤدّ            يخصّ  القانون النموذجي فيما    
 المــنقَّحمـن الاتفــاق  أُشـير في هــذا الـصدد إلى المــادة الثامنـة عــشرة    (إلى اسـتهلال أيِّ الخطــوات  

  ؛)المتعلق بالاشتراء الحكومي، الخاص بمنظمة التجارة العالمية
، ٦٦ مـن المـادة      ٧ و ٥ و ٤ يتعلق بـالفقرات     ا، فيم ٢٩ في نهاية الفقرة     أن يبيَّن   )ب(  

 اختصاص الجهة المشترية لمعالجة الطلب ينتهي عند تقديم طلب لاحـق            كونأنه على الرغم من     
 بمقدور الجهة المشترية أن تواصل اتخـاذَ تـدابير تـصحيحية لإجـراءات              إلى هيئة مستقلة فإنه يظلّ    

 أمـر صـادر عـن الهيئـة المـستقلة أو مـع           تتعارض تلك التدابير مع أيِّ     شتراء المعنية، شريطة ألاّ   الا
م إلى هيئـة مـستقلة      بـيَّن أنـه إذا كـان الطلـب المقـدَّ           أحكام أخرى في القـانون الـوطني؛ وأن يُ         أيِّ

الذي يكون قـد     الدقيقة على الطلب     آثاره بتحديد   المعنيُّ القانون الوطني هو     فإنَّمحدودَ النطاق   
  إلى الجهة المشترية؛سبق تقديمه 

) ج( ٢ الفقــرة الفرعيــة  أن٤١َّأن يبــيَّن في الفقــرة ) ٣فيمــا يتعلــق بالحاشــية (  )ج(  
لدولـة المـشترعة خيـارَ الـسماح للهيئـة المـستقلة بـالنظر في الاعتـراض علـى                   ل تتيح   ٦٧من المادة   

ر دة متى كانت اعتبارات المـصلحة العامـة تـبرّ         دّقرار صادر بإلغاء الاشتراء بعد انقضاء المهلة المح       
ــك، وأنَّ ــى        ذل ــضائية قاصــراً عل ــات الق ــن الاعتراضــات يكــون في بعــض الولاي ــوع م ــذا الن  ه

ح أن تكـون المـسائل المثـارة تخـص      من المرجّالطلبات المعروضة على المحاكم، وذلك تحديداً لأنَّ      
 تمـنح الهيئـةَ المـستقلة      المـشترعة    ذا كانت الدولةُ  أموراً تتعلق بالمصلحة العامة؛ وأن يشار إلى أنه إ        

 بـين معقـوفتين الـذي يـشير إلى قـرار بإلغـاء الاشـتراء في                 الـوارد  استبقاءُ الـنص     وَجَبَ هذا الحقَّ 
  ؛)ج( ٢و‘ ٢‘)ب( ٢الفقرتين الفرعيتين 

 خيـار   إتاحـة  الـسبب وراء      أنَّ ٥٩أن يبيَّن في الفقرة     ) ٤فيما يتعلق بالحاشية    (  )د(  
اح للهيئــة المــستقلة بــالنظر في المنازعــات الــتي تنــشأ عقــب بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء، في    الــسم

، هو السماح للدول المشترعة بأن تُعمِـلَ        ٦٧من المادة   ) و( ٩إلى  ) ج( ٩الفقرات الفرعية من    
نظـــراً لوجـــود ، تقاليـــدها القانونيـــة المتعلقـــة بجهـــة الاختـــصاص في تلـــك الـــشؤون؛ وأن يبـــيَّن 

 التـدابير    أنَّ كأن يُشار مـثلا إلى    (يرة في هذا الجزء من النص، سببُ كلِّ معقوفتين          معقوفات كث 
 بـين معقـوفتين قـد تقتـصر علـى الطلبـات المعروضـة أمـام المحـاكم في                  الـوارد المذكورة في الـنص     

ــةٌ )بعــض الولايــات القــضائية  ــدرج إشــارةٌ مرجعي ــدليل بــشأن   ؛ وأن تُ ــوارد في ال  إلى الــشرح ال
  ام للمعقوفات في القانون النموذجي؛الاستخدام الع
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 بـصيغتها الراهنـة، مـع إضـافة         ٦١أن تُستبقى الفقرةُ    ) ٥فيما يتعلق بالحاشية    (  )ه(  
ي تـدخل في اختـصاص القـانون الـوطني المنطبـق       المـسائل المتعلقـة بالتقـدير الكم ـّ       عبارة تفيد بأنَّ  

  شتراء تحديداً؛لكن أيضاً مع جواز أن تتناول اللوائحُ مسائلَ تخص سياقَ الا
، حـسبما  "سـلطة حكوميـة  " عبـارة  أن يـشار إلى أنَّ ) ٦فيما يتعلـق بالحاشـية      (  )و(  

أو استخدام اتفاقـات    /ن الكيانات التي يحق لها أن تتولى تشغيل و        ، تتضمّ ٦٥وُصِفت في الفقرة    
 ألا ٦٨ مـن المـادة     ١الحاشية، رهناً بالشرط المـذكور في الفقـرة         إليه  إطارية، على نحو ما ألمحت      

؛ وأن تُـدرج  ذلـك الوقـت  وهو أن تكون لتلـك الكيانـات مـصلحة في إجـراءات الاعتـراض في           
إشارة مرجعية إلى التعليق على مستخدمي الاتفاقـات الإطاريـة في الفـصل الـسابع؛ وأن يُـذكر                  

ر مـصالحه مـن جـراء إجـراءات         أو يمكـن أن تتـأثّ      رسـتتأثّ  الطرف في الاتفاق الإطـاري الـذي         أنَّ
 الكيانـات الـتي كانـت    سـائر اض سيكون على الأرجـح هـو الجهـة المـشترية الرائـدة دون             الاعتر

  أطرافاً في الاتفاق الإطاري في بداية إجراءات الاشتراء؛
أن توضَّح في كل أجزاء التعليق على هذا الفـصل أحكـامُ القـانون النمـوذجي                  )ز(  

  التي يتصل بها التعليق الوارد في الدليل؛
التعليقُ على أحكام الفـصل الثـامن في ضـوء التغـييرات المدخلـة أثنـاء                أن ينقَّح     )ح(  

  .دورة اللجنة الرابعة والأربعين
ــةوطلــب الفريــق العامــل إلى    -٣٤ تكفــل اتــساق اســتخدام المــصطلحات في كامــل    أن الأمان

وأن ") الخـدمات الاستـشارية   "و" خـدمات الخـبراء الاستـشاريين     "بشأن مصطلحات مثـل     (الدليل  
عـــن التعـــابير الإملائيـــة المـــستعملة في الـــدليل بمناقـــشة للمـــسائل الرئيـــسية الـــتي تنـــشأ  تـــستعيض 

  .والخيارات السياساتية التي تكفل معالجة تلك المسائل
    

    ملاحظات ختامية  - باء  
أوصــى الفريــق العامــل بــأن تعتمــد اللجنــة جــوهر أبــواب الــدليل الــتي نوقــشت أعــلاه     -٣٥

وإضافاتها، مع مراعاة التعـديلات المقترحـة        A/CN.9/WG.I/WP.79 وبصيغتها الواردة في الوثيقة   
 اللجنـة لـن تعـاود النظـر في نـص القـانون           ولاحـظ الفريـق العامـل أنَّ      . والمسجلة في هذا التقرير   

  .النموذجي ذاته لأنه سبق اعتماد ذلك النص في دورتها الرابعة والأربعين
قش التنقيحـات الـتي أجريـت علـى نـص           أنَّ فصلاً من فصول الـدليل ينـا       أيضاً  ولوحظ    -٣٦

ــة  ســيتاح ١٩٩٤عــام  ــورك،  (الخامــسة والأربعــين في دورتهــا للجن ــران٢٥نيوي ــه/ حزي    - يوني
أن تـضع نـصب عينيهـا، عنـد إعـداد ذلـك الفـصل،               الأمانة  وطُلِبَ من   ). ٢٠١٢يوليه  / تموز ٦
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ــدولَ المــشترعةَ علــى اســتخ      ــانونَ النمــوذجي شــجَّع ال ــد الق ــانون أنَّ القــرار الــذي اعتَمَ دام الق
 لكن قد تفضّل بعـض الـدول أن تُـدخل تعـديلات محـدودة بقـدر أكـبر        ٢٠١١النموذجي لعام  

على قوانينها القائمة مستندةً في ذلك إلى عدة أمور منها التعليق على التنقيحات المدخلـة علـى                 
 الــدليل لــن كمــا لاحــظ الفريــق العامــل أنَّ.  في ذلــك الفــصل١٩٩٤القــانون النمــوذجي لعــام 

 ؛ علماً بـأنَّ   الوقت المناسب توي على مسرد مصطلحات وإنما ستُصدر الأمانة هذا المسرد في           يح
 مـواد أخـرى تُعَـدُّ مـن أجـل المـساعدة علـى               من المعتزم إجراء اسـتعراض دوري للمـسرد ولأيِّ        

ى وجـوب إجرائهـا في هـذا    رتـأَ  تعديلات قد يُ    أيَّ أنَّواشتراع القانون النموذجي واستخدامه،     
  . ستُعرض على اللجنة التماساً لنظرها فيها بين الحين والآخرالصدد
مـه ممثـل منظمـة التجـارة العالميـة بـشأن             قدَّ  إيـضاحي  واستمع الفريق العامـل إلى عـرض        -٣٧
ملخـص للمبـادئ    إلى   و لاشـتراء الحكـومي، الخـاص بالمنظمـة،        للاتفاق المتعلـق با    المنقَّحةصيغة  ال

  .لك النصوالأحكام الرئيسية التي تناولها ذ
    

    الأعمال المقبلة في مجال الاشتراء العمومي: مسائل أخرى  -خامساً  
اســتذكر الفريــق العامــل المناقــشة الــتي جــرت خــلال الــدورة الرابعــة والأربعــين للجنــة    -٣٨

 رات الـتي يـشهدها الاشـتراء العمـومي      بشأن التدابير اللازم اتخاذها لكفالة الرصد المنتظم للتطـوّ        
وأُبــرزت في هــذا الــسياق التطــورات المتعلقــة  . )A/66/17 مــن الوثيقــة ١٨٧و ١٨٦الفقرتــان (

 بمــسائل منــها الاشــتراء المــستدام واســتخدام المعــايير البيئيــة وقواعــد المنــشأ، باعتبــار أنَّ لهــا أثــراً  
  . على استخدام القانون النموذجي كبيراًمحتملاً
يمكن أن تتناوله الأعمال المقبلة مـن       ما   ونظر الفريق العامل، في ضوء ولاية اللجنة، في         -٣٩

 أنَّ اللجنة هي الـتي تقـرّر مجـالات العمـل والمواضـيع الـتي                ولئن كان مفهوماً  . مجالات ومواضيع 
يلـزم  أنـه  تستلزم عنايتها وتضع الأولويات النسبية لهـذه المجـالات والمواضـيع، فقـد رأت الوفـود           

 الأونـسيترال بـشأن   يصـك قة بالاشتراء من العمل على مواءمة الأحكام الناظمة للجوانب المتعل   
أنـه   وذُكـر    )٤(. مـع أحكـام القـانون النمـوذجي        لة من القطاع الخاص   مشاريع البنية التحتية المموَّ   

تجميـع صـكي الأونـسيترال      ‘ ١‘: يمكن للفريق العامل في سياق تلك الأعمال أن يقـوم بمـا يلـي             
اســتبانة ســائر ‘ ٢ ‘؛ في صــك واحــداصلــة مــن القطــاع الخــبــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة المموَّ

 الطبيعيـة، الـتي كانـت تُمـنح         المـوارد مثل امتيازات   (المواضيع اللازم معالجتها في هذين الصكين       
لة من القطاع الخـاص أو التعـويض        في بعض الأحيان لتسديد تكاليف تطوير البنية التحتية المموَّ        

                                                                  
متاحة عند تاريخ إعداد هذا التقرير في الموقع   )4(  

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.  
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 مـن  لمنازعـات علـى الـصعيد المحلـي بـدلاً       عن تلـك التكـاليف، والرقابـة، وتعزيـز تـدابير تـسوية ا             
اللجوء كملاذ أول إلى الهيئات الدولية لتـسوية المنازعـات، وتعريـف المـصلحة العامـة لأغـراض                  

توســيع نطــاق الــصكوك بحيــث تعــالج  تقــديم توصــية إلى اللجنــة بــشأن  ‘ ٣‘؛ )هــذه المعــاملات
تقـديم توصـية إلى      ‘٤‘اص؛   غير مشمولة حاليا من الشراكات بين القطاعين العام والخ ـ         أشكالاً

تقـديم توصـية إلى      ‘٥‘إمكانية إعداد الأونسيترال لقانون نموذجي في هـذا المجـال؛           اللجنة بشأن   
معالجــة جوانــب الاشــتراء العمــومي غــير المــشمولة في القــانون النمــوذجي، مثــل   اللجنــة بــشأن 

قواعــد المتعلقــة بامتثــال مرحلــة إدارة العقــود في الاشــتراء، وإيقــاف العقــود والحرمــان منــها، وال
وفي هـذا الـصدد، أُشـير إلى أنَّ الـدليل           . الشركات، ومسائل الاستدامة والبيئـة المـذكورة أعـلاه        

ن مناقـشة بـشأن عـدد        يتـضمَّ  بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطـاع الخـاص         التشريعي  
لـدليل أو في أيٍّ مـن الأحكـام         من المسائل الهامة التي لم تُجسَّد في التوصيات الـواردة في ذلـك ا             

  .مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاصالتشريعية النموذجية بشأن 
سـيّما   ، ولا كافيـاً ينبغي تحديد الولاية التي ستُسنَد إلى الفريق العامل تحديداًأنه وارتُئي    -٤٠

العـام والخـاص، الـذي       في مجـال الـشراكات بـين القطـاعين           بعمـل يلـزم الاضـطلاع     أنه  إذا تقرّر   
فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن يُعتـبر العمـل بـشأن موضـوع الامتيـازات                   . اً واسـع  اعتُبر موضوعاً 

تـه،   في ضوء نطاقه الأضيق مقارنة بموضوع الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص برمّ            ممكناً
 تـستفيد مـن العمـل       وبالنظر إلى انتشار استخدام هذه الامتيازات، ولأنَّ الأونـسيترال يمكـن أن           

  . بشأن هذا الموضوع على الصعيد الإقليميالمضطلع به سابقاً
مـا يتَّـصل     إمكانية الدعوة إلى عقد ندوة بشأن موضوع الاشتراء العمومي و          وأُشير إلى   -٤١

قــد  بكــل موضــوع المرتبطــة المواضــيع والمــسائل تبــيُّنُ في ســياقها حــتى يتــسنّىمجــالات، بــه مــن 
  . الأعمالتلكسيترال في أعمالها المقبلة وتوضيح نطاق  الأونتتناوله لجنة

  
  


